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لما كانت عناية هذا الدرس موقوفة على (الضمير المبهم) رأينا وجوب التمهيد ببيان مفاهيم ثلاثة مصطلحات كثيرة الدوران في درسنا وهي: (الضمير المبهم / ضمير الغائب / المعاد). ويبدأ كلامنا على المصطلح الأول بالإشارة إلى أن الكلام المبهم – كما يقول الأزهري (ت 370هـ) هو:ما (( لا يعرف له وجهٌ يؤتى منه، مأخوذ من: (حائط مبهم): إذا لم يكن له باب))(
) ، ومن ثم قيل للرجل الشجاع: بهمةُ ، إذا كان لم يدر من أين يؤتى له(
)، أو الذي لا يقدر عليه من أي ناحية طلب(
).و (البُهْمة): الصخرة التي لا خرق فيها ، و(البهيم): اللون الذي لا يخالطه غيره سواداً كان أو غيره(
). و(الألفاظ المبهمة): التي لا اشتقاق لها ، ولا تعرف لها أصول ، مثل: (الذي )، و(الذين) ، و(ما) ، و(من) ، و(عن) ، وما أشبهها (
). والأسماء المبهمة عند النحويين: أسماء الإشارات ، نحو قولك: (هذا) ، و(هؤلاء) ، و(ذاك) ، و(أولئك) (
).

نستطيع أن نبين مفهوم (المبهم) من خلال العرض السابق الموجز لمعاني اللفظ المذكور بأنه: مالا علامة له أو إشارة فيه؛ نستطيع أن نعرف معناه بها إن كان كلاماً ، أو دخوله إن كان حائطاً ، أو فتَه إن كانت صخرة ، أو اغتياله إن كان رجلاً ، أو تمييزه إن كان لوناً . فذي المبهمات كلها بحاجة إلى غيرها لينجلي إبهامها.


والذي يعنينا من كل ما ذكرناه: (المبهم من أقسام الكلام). فقد أطلق هذا المصطلح على الأسماء الموصولة وحروف الجر ، وإبهام هذين القسمين متأتٍ من الجهل بأصولهما . وأنهما لا اشتقاق لهما كما صرح بذلك الأزهري (
). أما ابن منظور (ت 711هـ) فقد عد أسماء الإشارة من المبهمات – كما أسلفنا – بلا بيان لسبب التسمية (
) الذي كان السهيلي 
(ت 581هـ) – رحمه الله – قد ذكره بقوله: (( تسميتهم هذه الأسماء المبهمة ، مأخوذة من : أبهمت الباب: إذا أغلقته. (واستبهم علي الجواب) ، أي: استغلق. وكذلك هذه الأسماء إنما وضعت في الأصل لما استبهم على المتكلم اسمه ، أو أراد هو إبهامه على بعض المخاطبين دون بعض فاكتفى بالإشارة إليه ، أو كانت الإشارة إليه أبين من اسمه عند المخاطب)) (
) وتصعب علينا موافقة السهيلي في هذا التسبيب ، لأنَّها مفتقرة إلى ما يزيل إبهامها وهو المشار إليه ، وأنها بدونه لا تدل على شيء . ونردف بذكر حدَين اثنين للمبهم: الأول: أنَّه لا يمكن الاستفادة منه. والثاني: أنَّه مفتقر إلى غيره الذي يجعله مفيداً. فالحائط بحاجة إلى الباب ، والصخرة بحاجة إلى الخرق ، والكلام بحاجة إلى المفسر . .  إلى آخره.


يربط النحاة مفهوم (المبهم) بحاجة  اللفظ إلى اللفظ فلقصوره مفرداً عن الإفادة (
). وقد أطلقوه على أربعة أشياء: ((أحدها: لفظ فيه إبهام وضعاً ، ويرفع إبهامه بالتمييز ، . . . وثانيها: أحد قسمي الظرف المقابل للمؤقت . وثالثها: أحد قسمي المصدر المقابل للمؤقت، . . ورابعها: اسم كان متضمناً للإشارة إلى غير المتكلم أو المخاطب من غير اشتراط أن يكون سابقاً في الذكر البتَة .فلا يرد المضمر الغائب لاعتبار ذلك الشرط فيه ثم المبهم بهذا المعنى على نوعين: لأنه إن كان بحيث يستغني عن قضية فهو اسم الإشارة ، أو لا يستغني فهو الموصول ، والقضية التي بها يتم ذلك الموصول تسمى صلة وحشواً)) (
). والذي يعنينا من الأنواع الأربعة المشار إليها إطلاقهم مصطلح الأسماء المبهمة مريدين به ، أسماء الإشارة تارة ، وأسماء الإشارة والضمائر تارة أخرى ، وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة تارة ثالثة. وهذا ما وجدناه عند سيبويه (ت 180هـ) فالأسماء المبهمة قد تعني عنده أسماء الإشارة التي هي عنده واحدة من المعارف الخمسة وهي: (( الأسماء التي هي أعلام خاصة ، والمضاف إلى المعرفة. والألف واللام ، والأسماء المبهمة ، والإضمار . . . أما الأسماء المبهمة فنحو: (هذا)،و(هذه)،و(هذان)،و(هاتان)،و(هؤلاء)،و(ذلك)، 
و(تلك) ، …))(
). وقد تعني أسماء الإشارة والضمائر ، فقد قال: (( والأسماء المبهمة: (هذا)، و(هذان)،و(هذه)،و(هاتان)،و(هؤلاء)،و(ذلك)،و(ذانك)،و(تلك)،و(تانك)،و(أولئك) ، و(هو) ، و(هي) ، و(هما) ، و(هنَ) ، وما أشبه هذه الأسماء)) (
). وجاء هذا الجعل في باب: ((ما ينتصب لأنَّه خبر للمعروف المبني على ما هو قبله من الأسماء المبهمة)) (
). 
وقد رفض السيرافي (ت 368هـ) أن يكون الضمير اسماً مبهماً بقوله: (( وترجم الباب بما ضمنه من الأسماء المبهمة وفصلها ومثلها ، ووصل بها ما ليس بمبهم من الأسماء المضمرة))(
) وسوَغ له جعل الضمائر من الأسماء المبهمة قرب الشبه بينهما (
). وهذا ما سنفصل القول فيه -إن شاء الله تعالى- ، ونقول هنا أن مفهوم الأسماء المبهمة عند سيبويه يستقر على نوعين من الأسماء هما: الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة. عند كلامه على تثنية الأسماء المبهمة المعتلّة الآخر وهي: ذا ، تا ، والذي ، والتي (
). فيتضح من هذا التمثيل للأسماء المبهمة باسمي الإشارة: ذا ، وتا ، واسمَي الموصول: الذي والتي. أنه لا يريد بالأسماء المبهمة غيرهما.ولا يختلف الحال مع المبرد (ت 285هـ) فهو في كلامه على الأسماء المبهمة لم يذكر سوى أسماء الإشارة ، فقال: (( ومن الأسماء المبهمة: وهي التي تقع للإشارة ولا تخص شيئاً دون شيء ، وهي: هذا ، وهذالك ، وأولئك ، وهؤلاء ، ونحوه )) (
) بيد أنه عاد في موضع آخر فعدَّ الأسماء الموصولة من الأسماء المبهمة في قوله: (( واعلم أن الصلة موضحة للاسم ؛ فلذلك كانت هذه الأسماء المبهمة ، وما شاكلها في المعنى ألا ترى أنك لو قلت: (جاءني الذي) ، أو (مررت بالذي) . . ، لم يدْللْك ذلك على شيء حتى تقول: (مررت بالذي قام) أو (بالذي من حاله كذا وكذا) ، أو (مررت بالذي أبوه منطلق). فإذا قلت هذا وما أشبهه وضعت اليد عليه))(
). وقد نقل السيرافي رأياً آخر للمبرد بدأ فيه جعله الضمائر كلها من الأسماء المبهمة وسبب إبهامها ، هو قوله: (( إن (هو وأخواتها) ، و(هذا وأخواتها) تقع على كل شيء ، ولا تفصل شيئاً من شيء ، من الموات و الحيوان و غيره))(
) . وليس بخافٍ ما في هذا الكلام من مبالغة لأن هذا السبب إن صح لجعل الاسم مبهماً ، فإنه لا يتحقق في كل الضمائر. إذ من المعلوم أن ضمير المتكلم ، وضمير المخاطب لا يقعان إلا على العاقل لأن صفتي التكلم والخطاب لا يتصف بهما غير الإنسان في الحقيقة. وقد تكرر ما وجدناه عند سيبويه – أول مرة – عند أبى بكر الزبيدي (ت 379هـ) في كلامه على أصناف المعرفة التي ذكر منها الأسماء المبهمة وهي عنده أسماء الإشارة (
). غير أنه أفرد للأسماء الموصولة باباً خاصاً وصفها بما يمكن عدّها به من الأسماء المبهمة ، فوصفها بأنَّها: (( ما لا يتم بنفسه حتى يوصل بغيره فيكمل اسماً تاماً )) (
) ، ومن ثم أستقر مفهوم (الأسماء المبهمة) لدى النحاة والأصوليين على ما كان سيبويه قد قرره أخيراً أو كاد فأصبح دالاً على نوعين من الأسماء هما: أسماء الإشارة ، والأسماء الموصولة، كما في أقوال الزمخشري (ت 538هـ): (( والمبهم هو شيئان: أسماء الإشارة والموصولات )) (
) . والسكاكي (ت 626هـ): ((المبهمات: أعني الموصولات وأسماء الإشارة)) (
) . والآمدي (ت 631هـ): ((الأسماء المبهمة هي : (( أسماء الإشارة والموصولات))(
). ومع هذا فما ذكره سيبويه أولاً في مفهوم الأسماء المبهمة لم يخرج من أفكار النحاة حتى أجيالهم المتأخرة فقد وجدنا أبا حيان (ت 745هـ) (
) ، وابن هشام(ت 761هـ)(
) يلمحان إليه. ثم ظلَّت دلالة الأسماء المبهمة عند النحاة المحدثين مستقرة على الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة(
). في الوقت الذي وجدنا بعضهم يميل إلى تسمية الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر بـ ( الكنايات) أو (الإشارات) (
) . ومنهم من أطلق عليها اسم: (الضمير) (
) و (الضمائر) (
). ويهمنا هنا بيان سبب جعل هذه الأسماء مبهمة ونراه في حقيقته سببين:


الأول: حاجة الأسماء المذكورة إلى مفسر يأتي بعدها ليتم معناها.


الثاني: عمومها ووقوعها على كل شيء.
وقد علم سيبويه أن اسم الإشارة مبهم لافتقاره إلى مفسر هو المشار إليه يأتي بعده حتماً وقد يحذف المشار إليه فيؤول بالمرئي أو بالمذكور أو بالملموس أو بالمحسوس أو بالمسموع أو بالمشموم وأكثر ما يؤول في القرآن الكريم بالمذكور 
ومنه قوله (:( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ *  أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ  * البقرة -156،157   (     ، فالملحوظ انه لم يذكر المشار إليه بعد اسم الإشارة (أولئك) لحضوره في الذهن ، الذي يؤول بـ: أولئك المذكورون عليهم صلوات من ربهم ورحمة . فالمشار إليه سابقٌ لاسم الإشارة في الوجود متأخر عنه في الكلام. وإذ جعل سيبويه الضمائر من الأسماء المبهمة – كما أسلفنا– فبتأمل سياق كلامه والأمثلة التي ساقها نستطيع معرفة سبب جعله إياها من الأسماء المبهمة ، فقد قال: (( وأما هو فعلامة مضمر ، وهو مبتدأ، وحال ما بعده كحاله بعد هذا ، وذلك قولك: (هو زيدٌ معروفاً) فصار المعروف حالاً ...  كما كان المنطلق حالاً حين قلت: (هذا زيدٌ منطلقاً)  )) (
). ونلحظ في هذا القول أن السبب عنده هو أن الضمير أجري مجرى اسم الإشارة بتأخر مفسر عنه ، الأصل أن يتقدم، فعد الضمير من المبهمات في هذا المقام ، وقد جعل سيبويه أعرف الضمائر مبهماً وهو ضمير المتكلم فقال: (( وكذلك هي ، ووهما ، وهم ، وهنَ ، وأنا ، أنت ...قال ابن دارة:

أنا ابن دارة معروفاً بها نسبي * وهل بدارة يا للناس من عارِ))(
)
ومن المعلوم لدينا أن (الحضور) يفسر ضمير المتكلم وضمير المخاطب لحظة المتكلم، إلا أن الإبهام يتطرق إلى الضميرين إذا وردا في كلام غاب قائله كما في البيت المذكور فإنه لو لم يبين المقصود بـ (أنا) بـ (ابن دارة) لصح أن يقع الضمير على كل من ينشد البيت لأن معرفة (أنا) و(أنت) آنية بالحضور لكونهما يصلحان لكل متكلم ومخاطب وإن الحضور يخصصهما بواحد فقط. وقد أنطلق إبراهيم أنيس من هذا المنطلق إلى الرد على النحاة في عد الضمائر من أعرف المعارف فرأى أن استعمالات اللغة تبرهن على أن الضمائر لا تزيد وضوحاً عن غيرها من الأسماء فليس في استعمال المحامين عبارة: (أنا الموقع في أدناه فلان بن فلان) إلا دليل على حاجة الضمير (أنا) إلى توضيح أو بيان(
). ويُردُّ هذا الرأي بما قلناه آنفاً وهو أن هذا الضمير هو من أعرف المعارف لكونه مفسراً بالحضور والمثول أمام العين عند الحديث أما عند الكتابة فالأمر مختلف لغياب المفسر فاحتاج الأمر إلى مفسر دائم يثبت معه في كل مقام حضوراً وغيبة ، فحرر هذا المفسر وأُثبت كتابةً بعد الضمير ، أو بطرائق كتابية أخرى من شأنها إزالة ما يطرأ على ضميري (المتكلم ، و المخاطب) من إبهام عند غياب المتحاورَين. وثمة سبب آخر جعل سيبويه يجمع الضمائر وأسماء الإشارة في حقل (الأسماء المبهمة) وهو إمكانية وضع إحدى الطائفتين مكان الأخرى، وإنزال اسم الإشارة منزلة الضمير وهذا ما يستشف من قوله: (( وقد يكون هذا وصواحبه بمنزلة هو ، يعرَّف به، تقول: (هذا عبد الله فاعرفه) ؛ إلا أن هذا ليس علامة للمضمر ، ولكنك أردت أن تعرِّف شيئاً بحضرتك. وقد تقول: (هو عبد الله) ، و(أنا عبد الله) ، فاخراً أو موعداً، أي : اعرفني بما كنت تعرف وبما كان بلغك عني)) (
).

وهنا نريد بيان مسألة أخرى مفادها أن الضمير قد أصبح من الأسماء المبهمة في ظرف خاصٍّ ومقامٍ معيّن، وهو مقام التعريف ، وهذا ما سوَغ لنا وضع اسم الإشارة محله كما سوَغ أيضاً تأخير معاد الضمير ، غير أنّه لو تغيَر المقام أي: لم يكن مقام تعريف فإنه يستحيل تأخر الاسم الظاهر على الضمير وهذا هو ما أشار إليه سيبويه بقوله: (( وإذا ذكرت شيئاً من هذه الأسماء التي هي علامة للمضمر فإنه محال أن يظهر بعدها الاسم إذا كنت تخبر عن عمل أو صفة غير عمل، ولا تريد أن تعرّفه بأنه زيدٌ أو عمروٌ ، وكذلك إذا لم توعد، ولم تفخر أو تصغّر نفسك ؛ لأنك في هذه الأحوال تعرّف ما ترى أنه قد جهل ، أو تنزل المخاطب منزلة من يجهل فخراً أو تهديداً ، أو وعيداً )) (
).

ونخلص مما تقدم أن سيبويه لم يرد بالأسماء المبهمة سوى صنفين من الأسماء هما : الأسماء الموصولة ، وأسماء الإشارة  لحاجتهما إلى شيء آخر يوضح المراد منهما ، ويحدد معنييهما، ويكون محل هذا الشيء الموضح أو المحدّد تالياً لهما. وإنه لم يدرج الضمير مع الأسماء المبهمة إلا في حدّ ضيق ، وهو إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة لما بينهما من شبه ، ولكوننا نعبر بضمير الغائب عن الحاضر والغائب فإذا قلنا: (هو زيد) ، فقد يكون زيد ماثلاً أمامنا وقد يكون غائباً أما إذا قلنا: (هذا زيد) ، فإنه لا يحتمل غير حضوره وسيأتي الكلام على هذه المسالة في موضعه – إن شاء الله تعالى - . . . والأمثلة التي عد فيها سيبويه الضمائر مبهمة تأخر فيها المعاود عن ضمائرها.

أما المبرد فقد التزم سبباً آخر لعدّ الاسم مبهماً، وهو وقوعه على كل شيء الأمر الذي جعله يعد الضمائر من (الأسماء المبهمة) –كما بينا آنفاً- ومع هذا فهو لم يهمل السبب الأول ؛ وهو حاجة الاسم إلى مفسر ، أو متمم يأتي بعده ليكتمل. وهذا ما ألمح إليه في كلامه على صلة الموصول بقوله: (( واعلم أن الصلة موضحة للاسم فلذلك كانت في هذه الأسماء المبهمة)) (
). وإذا كنا نعلم أن مرتبة الصلة بعد الموصول ، أو المشار إليه بعد الإشارة ، صح عدَهما من (الأسماء المبهمة) ، بخلاف الضمير فلكونه يتأخر عن معاده لا يتطرق إليه الإبهام. فاسم الإشارة والاسم الموصول مبهمان أول ما يطرقان السمع. ولا يزول إبهامهما إلا عند وصلهما بغيرهما مشاراً إليه ، أو صلة. وهذا هو ما جعل مصطلح (الأسماء المبهمة) يقر لدينا على الأسماء الموصولة ، وأسماء الإشارة دون الضمائر وقد أشار إلى هذا ابن يعيش 
(ت 643هـ) حين فرق بين المضمر والمبهم بقوله: (( إن المضمر في الغائب يُبيّن بما قبله ، وهو المظهر الذي يعود عليه المضمر ، نحو قولك: (زيد مررت به) . والمبهم الذي هو اسم الإشارة يفسر بما بعده وهو اسم الجنس كقولك: (هذا الرجل ، والثوب ) ، ونحوه )) (
). وهذا في الحقيقة هو ما نراه سبباً لإبهام هذين الاسمين لا ما أضافه ابن يعيش على هذا التفريق من أن المعنيّ بالإبهام ،وقوع المبهمات على كل شيء من حيوان وجماد وغيرهما. وعدم اختصاص مسمّىً بها دون مسمّىً آخر(
). فإذا كان هذا هو المراد لدى ابن يعيش ومن قبله المبرد ، فضمير الغائب مبهم لأنه يكنى به عن العاقل وغيره من حيوان وجماد.

وقد نقل النحاة المحدثون عبارات الأقدمين عن (الأسماء المبهمة) دون إشارة إلى هذه المسألة. فقد قسموا الاسم إلى ظاهر ، ومضمر ، ومبهم: لا يتضح المراد منه ولا يتحدد معناه إلا بشيء آخر ، وهو أمران: أحدهما: اسم الإشارة ؛ مثل: (هذا نافع) . والآخر: الاسم الموصول ؛ مثل: (الذي بنى الهرم مهندس بارع) وسبب ذلك أن اسم الإشارة لا يتضح المراد منه إلا بالمشار إليه ، والموصول لا يتضح إلا بصلته ، ولا مبهم في الأسماء غير هذين (
). وقد ذكر عباس حسن (ت 1389 هـ) أن النحاة يطلقون مصطلح (المبهمات) على أسماء الإشارة ، والأسماء الموصولة لوقوعها على كل شيء ، ولعدم دلالتها على شيء معين مفصل مستقل إلا بأمر خارج عن لفظها (
). ويندرج في هذا المفهوم ضمير الغائب لوقوعه على كل شيء ، ولافتقاره إلى معين. وليته أضاف إلى هذا التعريف عبارة: (يأتي بعدها) ، ليخرج ضمير الغائب من دائرتها . ومع كل هذا فالضمير المبهم لا يعني عندنا: الضمائر التي تأخرت معاودها عنها – كما قدمنا – بل لها عندنا مفهوم خاص استنبطناه من كلام ابن مالك 
(ت 672هـ) في (تسهيل الفوائد وشرحه) ، لدى كلامه على درجات التعريف في المعارف فقد قال في  (التسهيل): (( وأعرفها ضمير المتكلم ، ثم ضمير الغائب ، ثم العلم ، ثم ضمير الغائب السالم من إبهام ، ثم المشار به ، والمنادى ، ثم الموصول وذو الأداة والمضاف إليه بحسب المضاف إليه ))(
) . ويبدو من هذا أن ضمير الغائب ينقسم إلى قسمين : مبهم ، وسالم من الإبهام ، ووضح ابن مالك مراده بضمير الغائب السالم من الإبهام ، وضمير الغائب المبهم في شرحه لكتاب التسهيل بقوله: (( ضمير الغائب السالم من إبهام ، نحو : زيد رأيته. 

فلو تقدم اسمان وأكثر نحو: (قام زيد وعمر وكلمته) . لتطرق إليه إبهام ونقص تمكنه في التعريف)) (
). ويفهم من هذا أن ضمير الغائب غير السالم من الإبهام هو: الذي تقدَمه أكثر من اسم واحد مع صلاح كل واحد منها لأن يكون معاداً له ، لانعدام المعيَن والمحدَد. أما ضمير الغائب السالم من الإبهام فهو: الذي تقدَمه اسم واحد هو معاد له. وظل هذا المفهوم يتردد في كتب النحو لاسيما تلك التي كانت شروحاً لمصنفات ابن مالك ، دون أن يعترض عليها معترض. غير أن أبا حيان(
) ذكر انه لا يعلم أحداً فصَل  في المضمر فجعل العلم أعرف من الضمير إلا ابن مالك. وغير الأشموني(
) (ت 929 هـ) الذي جعل ضمير الغائب السالم من الإبهام أعرف من العلم خلافاً لابن مالك.

أما الذين تطرقوا للمصطلح فكانوا يعيدون ما قدمه ابن مالك في شرحه (للتسهيل) كما فعل المرادي(
)(ت 749هـ) ، والسلسيلي(
) ( ت 770هـ) ، وخالد الأزهري (
) 
(ت 905) ، والسيوطي(
) (ت 911هـ). ومنهم من نقل كلام خالد الذي يعني عنده مصطلح ضمير الغائب السالم من الإبهام: الضمير الذي يتقدمه اسم واحد معرفة أو نكرة (
). كما فعل الصبان(
) ( ت 1206هـ) ، لكنه زاد عليه بالتمثيل له بقوله: (( فمثال غير السالم:  (جاءني زيد وعمرواً فأكرمته) ، فهذا الضمير ( يعني: الهاء في أكرمته ) ناقص الاختصاص باحتمال عوده للأول والثاني لعدم ما يعين رجوعه إلى أحدهما بخصوصه )). واكتفى الخضري(
) 
(ت 1287هـ) بنقل كلام خالد أيضاً دون زيادة . وقد سبقهما ياسين الحمصي العليمي(
) 
(ت 1061هـ) في حاشيته على (التصريح) بقوله: (( قوله: بأن يتقدمه اسم واحد … أي فلا يشتبه مفسَره … وذلك نحو: ( زيد رأيته) ؛ فلو تقدم اسمان أو أكثر نحو: (قام زيد وعمرو وكلمته) ، تطرق إليه الإبهام و نقص تمكنه في التعريف )). وكأن الحمصي يلمح إلى أن الإبهام ليس متأتياً من تقدم أكثر من اسم واحد على الضمير بل من انعدام المعيَن والمحدد للمعاد وهذا ما يمكن فهمه أيضاً من كلام الصبان(
) الذي عدَ الهاء قولك: ( جاءني زيد وعمر فأكرمته). ناقص الاختصاص لا لأنها تقدمها اسمان بل لعدم ما يعين رجوعها إلى أحدهما ، وهذا هو ما نراه الصواب ، إذ كثيراً ما يأتي الضمير وقد تقدمه أكثر من اسم واحد، إلا أن السياق يعين معاده ، فلا يكون ثمة إبهام. وبذا زِيدَ شرط آخر لعدّ الضمير مبهماً فضلاً على أن يتقدمه أكثر من اسم واحد هو غياب ما يعيَن المعاد ، أو وجدان أكثر من معيّن كل واحد منها يعيَن معاداً دون المعاد الذي يعينه الآخر. وإذا استقر عندنا دلالة (الضمير المبهم) على ضمير الغائب الذي احتمل العود على أكثر من معاد واحد لانعدام المعين أو لتعدده. فضمير الغائب ينقسم إلى ما هو ضمير لغائبٍ مفرد وما هو لغائبين أثنين. وما هو لجماعة الغائبين. وهنا ينجم سؤال: هل ضمير الغائب بأقسامه الثلاثة المذكورة يمكن أن يتطرق إليه الإبهام على مستوى واحد؟ وواقع الحال أن ابن مالك(
) لم يمثل للضمير المبهم إلا بإيراد ضمير الغائب المفرد، فقد قال: (( فلو تقدم اسمان ،وأكثر نحو: (قام زيد وعمرو كلمته). لتطرق إليه إبهام ونقص تمكنه في التعريف )) . فالضمير في (كلَمتُه) لا يناسب إلا واحداً من الاسمين، ولا بد من تعيينه بأحدهما. أما إذا قلنا: (جاء الزيدان والعمران فكلَمتهما). فإن الضمير(هما) يصح أن يعود إلى الزيدين ، كما يصح أن يعود إلى العمرين. ويصح أن يعود عليهما معاً بأن يؤولا بالمجموعتين. وكذلك الحال مع ضمير الغائب العائد على جماعة الغائبين والغائبات. فلو قلنا: (حضر المهندسون والمعلمون  والأطباء فأكرمتهم). فإن الضمير (هم) غير مبهم لأنه يناسب كل المذكورين ، فيمكن أن يعود عليهم جميعاً ، كما يمكن أن يعود على كل مجموعة منهم على حدة. بخلاف ضمير الغائب المفرد ، فانه لا يناسب إلا اسماً واحداً ولا يعود إلا عليه. وعلى هذا نعمل على تعديل تعريف (الضمير المبهم) إلى كونه: 
(ضمير الغائب المفرد الذي احتمل العودَ على أكثر من معاد واحد لانعدام المعين أو لتعدده). ولعل هذا هو مراد ابن مالك الذي لم يقله صراحة. بل أشار إليه بالتمثيل بضمير الغائب المفرد وحده. ونعلِّق على ما تقدم سؤالين:

الأول: كيفية التوفيق بين ما قُدِّم من مفهوم (الأسماء المبهمة) التي قد يعد الضمير منها     في بعض الأحيان وبين ما قررناه من جهتنا مفهوماً للضمير المبهم؟

والثاني: أين تكون منزلة الضمير المبهم بين منازل المعارف؟

والجواب على الأول هو أن مصطلح (الأسماء المبهمة) قد أطلق على اسم الإشارة ، والاسم الموصول ؛ لكونهما لا يتم معناهما إلا بغيرهما وهو ما يأتي بعدهما. وذكرنا أن سيبويه عندما عدَ الضمائر من الأسماء المبهمة ، عدّها وهي جارية مجرى اسم الإشارة في تأخر معادها عنها… والأصل أن يتقدم عليها. فلما خالفت الأصل ، وشابهت اسم الإشارة أجريت مجراها ومن ثَمّ مجرى (الأسماء المبهمة).

فالإبهام في هذا المقام ليس أصلاً فيها بل طارئ عليها . ويمكن أن يعترض علينا هنا بقول الزجاجي (ت 340هـ) الذي حكم للمضمر بـ (( أن يجيء بعد ظاهر يتقدمه يعود عليه، لأنه مبهم ولا يعقل على من يعود عليه حتى يتقدمه اسم ظاهر يعود عليه)) (
) والظاهر من هذا أنه عدَ الضمير مبهماً حال كونه خارج النص ، وهو يعني بالإبهام (العموم)، ولا خلاف في ذلك إذ الضمائر من القسم الثالث من أقسام الوضع بلحاظ المعنى (
).وهو الوضع العام لموضوع له خاص ؛ وهو: (( أن يكون الموضوع له جزيئات كثيرة قد لوحظت بوجه كلي عام بدون أن يكون ذلك الكلي موضوعاً له. ولكنه الواسطة والآلة في استحضار تلك الجزيئات الموضوع لها )) (
). فوضع ضمير المتكلم(أنا) عام يصدق على جزيئات كثيرة ، أي: على كل متكلم عاقل ، وكذلك ضمير المخاطب ، أما ضمير الغائب فدائرته أوسع من الآخرين، فهو يقع على كل شيء. لذا حكم له الزجاجي بما أوردناه ، فهو مبهم خارج دائرة الاستعمال وضعاً ، أما في دائرة الاستعمال فإبهامه يتأتّى من مأتيين ، الأول عند إجرائه مجرى (الأسماء المبهمة) ، لدى تأخر معادها عنه. والثاني: عندما يتقدمه أكثر من اسم واحد يمكن أن يكون كل واحد منها معاداً له. لانعدام المعين. فيصبح الضمير مبهماً كما كان قبل دخوله دائرة الاستعمال ، فالضمير في قولنا: (جاءني زيد وعمرو فأكرمته) (الهاء) في (أكرمته) لا تختلف عن (هو) مجرداً لأن النص لم يعيَنه لنا فظل مبهماً. وإنّا لنرى أن جعل مصطلح (الضمير المبهم) لضمير الغائب المفرد الذي تقدمه أكثر من اسم واحد وانعدم معيَن أحدها معاداً له هو أقرب إلى المعنى اللغوي للإبهام من غيره ، وذلك لما قدمناه في مستهل كلامنا على مفهوم (الإبهام) في الدائرة اللغوية ، فالحائط المبهم هو الذي لا باب له فيدخل منه، والبهمة: الصخرة التي لا خرق فيها فلا يستطاع فتَها ، والبهمة: الرجل الشجاع الذي لا يقدر عليه من أي ناحية طلب والذي لا يدرى من أين يؤتى له(
). وكذلك الضمير المبهم الذي تقدَمه أكثر من معاد وانعدم ما يعيَنه فانبهم وانغلق عن الفهم كما انغلق الحائط ، والصخرة ، والرجل الشجاع.

أما السؤال الثاني المتعلق بكون (الضمير المبهم) نكرة أم معرفة ، فالجواب عليه يختلف باختلاف الحالين، إذ انتهينا إلى أن ثمة ضميراً مبهماً ، وضميراً جارياً مجرى الأسماء المبهمة. فقد عدَّ الحمصي(
) الأول من المعارف في قوله: (( قوله (يعني: خالداً الأزهري:) السالم عن إبهام قضيته أن المقترن بالإبهام لا فوق العلم ولا دونه فما محله؟ )) وأجاب الخضري(
) على هذا السؤال بأن المقترن بالإبهام بمنزلة العلم أو دونه. ونحن لا نميل إلى عدّ (الضمير المبهم) من المعارف لانعدام المعين الذي يعرّفه ، فإن لم يكن الضمير معيَناً لا يكون معرفاً إذ التعريف هو: التعيين فمتى ما عيَن سلم من الإبهام وعاد إلى حقل المعارف. ونرى أن هذا التصور في حقيقته هو رأي لابن مالك (
) لم يصرح به ؛ فهو عندما ذكر المعارف لم يجعل معها ضمير الغائب المبهم.

أما الثاني ، وهو الضمير المجرى مجرى (الأسماء المبهمة) ، بتأخير معاده عنه ، مختلف فيه ؛ فقد عدَه الرضي الاستراباذي(
) (ت 686هـ) نكرة وذكر أن النحاة أبقوه معرفاً، (( لكن تعريفه أنقص مما كان في الأول ، لأن تفسيره يحصل بعد ذكره مبهماً ، فقبل الوصول إلى مفسره فيه الإبهام الذي في النكرات. لذا جاز دخول (ربّ) عليه مع اختصاصها بالنكرات وإنما حكموا ببقائه على وضعه من التعريف لأنه حصل جبران ما فاته بذكر المفسر بعده بلا فصل  فهو كالمضاف الذي يكتسي التعريف من المضاف إليه )). وإذا كنا نميل إلى رأي من يبقيه معرفاً فلا نوافق على تشبيهه بالمضاف ، لأنه بمنزلة اسم الإشارة ، إذ هو باسم الإشارة أشبه منه بالمضاف. وإنما تطرق إليه الإبهام لمشابهته له  فاسم الإشارة يأتي مبهماً أيضاً ثم يفسره المشار إليه الذي يليه ، وكذلك الاسم الموصول ويكون الضمير المجرى مجرى (الأسماء المبهمة) ضمير الغائب ، أو المخاطب ، أو المتكلم . أما الضمير المبهم فلا يكون غير ضمير الغائب المفرد الذي لم يعيَن معاده.

*
*
*

ويقتضي المقام هنا لاستكمال رؤيتنا في مصطلحات الدرس. الكلام على مفهوم "الغيبة" في الضمير ، فقد عرف ابن مالك (
) الضمير بأنه: (( ما دل على مسمىً ، مشعر بحضوره ، أو غيبته . فالمشعر بالحضور :ما لمتكلم ، وما لمخاطب ؛ والمشعر بالغيبة: ما سواهما )). ولم يبيّن المراد بالغيبة وبالحضور ، فهل المراد به حضور الجثة، أم أي حضور آخر؟ . وهل الغيبة : غياب الجثة ، أم أي غياب آخر؟ .. وقد تصور خالد الأزهري أن المراد بضمير الغائب غياب الجثة ، معترضاً على تقسيم ابن مالك للضمائر في قوله: (
)
فما لذي غيبةٍ أو حضور    كانت وهو سمِّ بالضمير

فقال معلقاً على هذا البيت المذكور- كما نقله الحمصي-: (
)   (( لينظر في نحو:
 ( هِيَ  رَاوَدَتْنِي * يوسف –26( ، فأن (هي): ليس غير مضمر باتفاق ، وليس هو للغائب بل هو لمن بالحضرة. وكذا:( َياَ أَبِتِ آِسْتَأْجِرْهُ * القصص –26( ، فهذا في المتصل وذاك في المنفصل. وقول القائل يخاطب شخصاً في شأن آخر معهما: (قلت له اتق الله وأمرته بفعل الخير) (
) ، وقد يقال إنه نزل فيهن منزلة الغائب ، وكذا في عكسه  ، يبلغك عن شخص غائب ، فتقول: (ويحك يا فلان أتفعل كذا؟) تنزيلاً له منزلة من بالحضرة. فإن قيل: فكان حقه أن يقول: ما لذي غيبةٍ أو حضورٍ، أو منزل منزلة أحدهما. قلت: إنما يحدّ الشيء باعتبار وضعه ، وهذه يصدق عليها أنها لغيبة أو حضور باعتبار أصلها ، وإن استعملت على خلافه )) ، وبذا يتأكد بذلك لدينا أن المراد بالغياب والحضور: ما كان منهما بالجثّة ، وهذا ما لا نُسَلِّمُ به . فنعود إلى ما لفت الأزهري الأنظار إليه في قوله (: (  هِيَ رَاوَدَتْنِي (  من إتيان ضمير الغائبة كناية عن امرأة العزيز الحاضرة في مقام الكلام ، استناداً على فهمه الخاص للمراد بضمير الغائب. فإذا أردنا أن نكني عن امرأة العزيز بما يشعر بحضورها. فأما أن نأتي بضمير الحضور ، فيكون التقدير: أنت راودتني ، وبذا يتوجه الخطاب إليها دون زوجها وهذا غير مقبول؛ لأن زوجها هو الذي سيحكم ، وهو الذي يريد يوسف – ( – أن يعلمه براءته فليس من المنطقي أن ينصرف عنه ، ويوّجه الخطاب إلى من تعلم علم اليقين براءته
  – ( - أو أن تشعّر بحضورها باستخدام اسم الإشارة: ( هذه) بدلاً من ضمير الغائبة. فيكون التقدير: (هذه راودتني) وفي هذا التركيب خلل ، لسببين: الأول: أن اسم الإشارة يدل على التعيين فضلاً على الحضور ، وإذا كنا نعلم أنه ليس في المقام سوى امرأة واحدة. يكون التعيين عِيّاً. والثاني: الأدب النبوي الجمّ الذي تحلى به سيدنا يوسف  – ( - في ذلك الموقف يمنع الكناية عنها باسم الإشارة الذي يتطلب النظر إليها والتوجه نحوها. فليس ثمة خيار عن الكناية عنها بضمير الغائبة وكذلك الحال في قوله (: (  يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ(   ، فإن مجيء غير هذه الضمائر يفسد دلالة التركيب ، وكأنه لا مناسبة للتعبير بغيرهما ، وإنهما وردا في حق محلهما. ولما كان المكنّى عنهما في الآيتين حاضرين بالجثة تقرر عندنا أن المراد بمصطلح  (الغيبوبة): ليس فيما يقابل الحضور ، بل ما يقابل الخطاب والتكلم والمراد بالغياب عن التكلم والخطاب: (( عدم الانتساب إلى الكلام بنسبة التكلم والخطاب وبيان ذلك أن للكلام نسبة إلى المتكلم من جهة صدوره عنه ونسبةً إلى المخاطب من حيث كونه ملقىً إليه والغائب ليس له إحدى هاتين النسبتين)) (
) لذا كنيّ به عن العاقل وغيره ، من حيوان و جماد. ولذا عرّفه الخضري (
) بـ: (( ما تقدّم له ذكر ، أي : مرجع )) ، باعتبار أن ضميري المتكلم والمخاطب لا يتقدّمهما ذكر ، فالمشاهدة تقوم مقام الذكر.

 ونخلص من هذا إلى أن ضمير الغائب هو: (( ما تضمن الإشارة العهدية المستلزمة لتقدم معهود لفظاً ، أو معنىً ، أو حكماً سواء كان المعهود غائباً ، أو حاضراً )) (
) فلا يمكن إنزال الحاضر منزلة الغائب بالكناية عنه بضمير الغائب ، فضمير الغائب لا يدل على غياب الجثة ونستطيع أن ننزل غائباً منزلة الحاضر كما في المثال الذي ساقه ياسين الحمصي(
) وهو أن يبلغك عن شخص غائب ، فتقول: ويحك يا فلان أتفعل كذا؟ تنزيلاً له منزلة من بالحضرة. لأن الأصل أن لا يوجه الخطاب إلا إلى حاضر والحاضر لا تستطيع إنزاله منزلة الغائب بالكناية عنه بضميره ، لأن ضمير الغائب – كما تقرر عندنا – لا يدل على غياب الجثة  فإذا وصفت شخصاً حاضراً معك لآخر ، فلا بد من أن تكنّي عنه بضمير الغائب ، وهذا لا يعني أنه غائب لأنه ماثل للعيان في الحقيقة.

*
*
*


أما (المعاد) وهو ثالث مصطلحات الدرس: فهو يطلق على ما يعود عليه ضمير الغائب ويقابله في المنحى الاصطلاحي (المرجع ، والمفسر) ، اللذان هما أكثر شهرة ودوراناً. فقد كاد ينحصر استعماله في الدائرة البلاغية ، فذكره ابن يعقوب المغربي 
(ت 1128هـ) في كلامه على ضمير الغائب: (( لا بدّ فيها من تقدّم ذكر المعاد )) (
)، كما عبر به ابن عاشور (ت 1392 هـ) عما يعود عليه الضمير في تفسيره (
). و (المفسر ) أكثر وروداً من الآخرين: في عبارات النحاة. كابن مالك(
) في قوله: (( والأصل تقديم مفسر ضمير الغائب )) ، والرضي(
) في قوله في بيان سبب بناء الضمائر: (( لاحتياجها إلى المفسر)) . ونجده في كلام أبي حيان ، وابن هشام ، والسلسيلي ، وغيرهم (
). وقد دار مصطلح (المرجع) لدى البلاغيين وبعض النحاة. حتى كاد النحاة المحدثون يستقرون عليه ومن أقوال البلاغيين مقال السبكي (ت 763هـ) في كلامه على أحوال المسند إليه: (( وأما أن يكون مقام غيبةً لتقدم ما يرجع عليه المسند إليه ))(
) ، ومقالة الدسوقي (ت 1230 هـ): (( كان المقام للغيبة لتقدم ذكره، أي: ذكر مرجعه ))(
) وكان ابن يعيش يميل إلى استخدام مصطلح (المرجع) في تفريقه بين المضمر والمبهم فقد قال: (( فالمضمر في الغائب ُيَبَّينُ بما قبله ،والمبهم يفسر بما بعده ))(
) ، وأضاف: (( والمضمر يصلح لكل مذكور فلا يخص شيئاً بعينه ،وقد يكون المذكور قبله نكرة فيكون نكرة أيضاً حسب ما يرجع إليه ))(
). وإذا كان الخضري(
) قد آثر استعمال مصطلح (المرجع) في قوله: (( واعلم أن ضمير الغائب لا بدّ من تقدّم مرجعه ))، فقد بدا لنا الصبان (
) أكثر أصحاب الحواشي النحوية دقة في استخدام مصطلحي: (المرجع ، والمفسر) – كما سيأتي بيانه – بيد أن مصطلح (المرجع) اشتهر أخيراً لدى النحويين المحدثين كالشيخ مصطفى الغلاييني(
) (ت 1364 هـ) ، وعباس حسن الذي وجدناه يخلط بين المصطلحين في قوله: (( فلا بد لهذا الضمير من شيء يفسره ويوضح المراد منه ، والأصل في هذا الشيء المفسر الموضح أن يكون في غير ضمير الشأن متقدماً على الضمير ، ومذكوراً قبله ليبين معناه أولاً ، ويكشف المقصود منه ، … وسمّي ذلك المفسر الموضح: مرجع الضمير)) (
). ومع هذا فقد بقي مصطلح (المفسر) مشتهراً غير غائب عن دائرة الاستعمال (
). بينما اختفى مصطلح (المعاد) أو كاد من الدائرة ، ولعل الدارسين استغنوا عنه بمصطلح (المرجع) (
)، باعتبارهم المصطلحين: (المرجع ، والمعاد) مترادفين وهما في ما نرى ليسا كذلك. فمن الأنسب أن يقع الاستغناء بمصطلح (المعاد) عن (المرجع). لأن معنى (عاد) أنسب لما يعود عليه الضمير فمن عاد اشتق (العيد) ، ووظيفة الضمير إعادة الظاهر إلى الأذهان.

ولكون (الرجوع) يتضمن إيحاءً بالانقطاع ؛ فقد انصرفنا عنه إلى (العود) الموحي بالديمومة ونحسب أن هذا هو دافع البلاغيين إلى استخدام مصطلح (المعاد) دون(المرجع) لما يعود عليه الضمير. فيبقى بذلك لدينا مصطلحان هما: (المعاد ، والمفسر) ، اللذان أطلقا على ما يعود عليه الضمير في وضعين مختلفين ، وعن تصورين متباينين. فأطلق على ما يعود عليه الضمير ، مصطلح ( المعاد) ، لأنه متقدم على الضمير وسابق له في الكينونة. كما أطلق على المكان الذي يصدر منه: (المصدر) ، وعلى المكان الذي يورد إليه: (المورد).

أما مصطلح: (المفسر) فقد أطلق على ما يعود عليه الضمير استناداً إلى تصور آخر ؛ فهم رأوا أنّ ما يعود عليه الضمير يقوم بوظيفة خاصة هو: تجلية إبهام الضمير ، لأنه يفسّره ويوضّحه ، ويبين المراد به. وقد يعترض على هذا الاصطلاح لأمرين ؛ الأول: أن المفسّر يسبق المفسّر. فالمفسّر لا يرد في الكلام إلا إذا تقدّمه مجمل محتاج إلى تفسير ، وهذا هو الترتيب الطبيعي للعلاقة بينهما. فالمفسر هو متأخر في الوجود عن المفسر تالٍ له ، فهو مسبّب وليس سبباً. والأصل كما هو معلوم تقدمه السبب على المسبّب. ومن هنا يتبين لنا دقة الصبان(
) – رحمه الله – في استخدام مصطلحي: (المفسر ، والمرجع) فقد قال في تعليقه على قول الأشموني (
): (( فما وضع لذي غيبةٍ تقدم ذكره لفظاً ، أو معنىً أو حكماً )):
(( قوله: تقدم ذكره .. الخ: بيان لما يجب لضمير الغائب ، وتقدم الذكر لفظاً: أن يتقدم المرجع صريحاً ، نحو: جاءني رجل فأكرمته … وتقدّمه معنىً: أن يكون المرجع في قوة المتقدم صريحاً ، لتقدمه رتبة ، نحو: ضرب غلامه زيد. أو لتضمن الكلام السابق إياه ، نحو 
(اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى * المائدة -8(  ، فإن الفعل متضمن مرجع الضمير … وتقدّمه حكماً أن يلحق بالمتقدم لحكم الواضع بتقدم المرجع ، وان خولف لنكتة الإجمال ثم التفصيل ))(
) . وإذ نشير إلى دقة الصبان في هذا النص فدقّته كامنة في إطلاقه مصطلح (المرجع) عندما كان ما يعود الضمير عليه متقدماًُ . سواء كان مصرحاً بلفظه كما في: (جاءني رجل فأكرمته). أم متضمناً في غيره ، كما في الآية الكريمة المشار إليها. وفي إطلاقه مصطلح (المفسر) عندما كان ما يعود الضمير عليه متأخراً وحدده في ستة مواضع ذكرها في قوله(
): (( وتلك المسائل الست: رفع الضمير بـ (نعم وبابه)  ورفعه بـ (أول المتنازعين) وجرّه بـ (ربّ) و(إبدال المفسر منه) ، نحو: (اللهم صلِّ عليه الرؤوف الرحيم) ، و(ضمير الشأن) ، و(الإخبار عن الضمير بالمفسر) ، نحو: (هي النفس تحمل ما حُمِّلَت) ، و(هي العرب تقول ما شاءت))). ففي هذه المواضع أطلق على ما يقوم بوظيفة المعاد مصطلح: (المفسر) ولم يطلق عليه مصطلح (المرجع) لأن المرجع يقتضي كون ما يعود عليه الضمير متقدماً ، أما المفسر فقد وافق المقام في المواضع الستة لأن الضمير متقدم وهو المفسر ، وما يقوم بوظيفة المعاد مؤخر وهو المفسر فاتفق هذا الترتيب مع الترتيب الطبيعي للمفسِّرِ والمُفسَّرْ ، فسوغ له ذلك أن يعبّر عما يقوم بوظيفة المعاد بمصطلح (المفسر). بيد انه إن سلم مصطلح (المفسر) في المقام الذي استعمله الصبان من الاعتراض الأول ، فإنه لا يسلم من الثاني ، وهو: إن وظيفة ما يعود عليه الضمير ليس التفسير ولا التوضيح ؛ فليس الضمير مجملاً ولا غامضاً كيما يفسّر. بل الضمير لفظ عام موضوع وضعاً عاماً لموضوع له خاص. فضمير الغائب يصح أن يكنّى به عن كل شيء. فلو قلنا مثلاً: (هو حاضر). فـ (هو) يصدق على كل شيء فقد يكون الحاضر إنساناً كأن يكون زيداً ، أو بكراً ، أو خالداً ، أو غيرهم وقد يكون الحاضر حيواناً كأن يكون جملاً ، أو فرساً ، أو طيراً ، أو أي حيوان آخر ، وقد يكون جماداً ، كأن يكون كتاباً ، أو قلماً ، أو بيتاً ، أو أي جماد آخر. فالضمير كما هو واضح من هذا المثال عام يصدق على كل شيء. فلو سبق هذا الضمير اسم ظاهر في جملة أخرى فيكون على سبيل المثال: (زيد رجل شجاع وهو حاضر). لتعين عموم الضمير (هو) بواحد خاص هو (زيد) الذي هو معاد الضمير. فوظيفة المعاد – كما هو واضح من المثال السابق – ليست التفسير بل التعيين والقصر والتحديد ، لذا لا يصح أن نطلق على ما يعود عليه الضمير مصطلح (المفسّر) لكونه محدداً ومعيناً لعموم الضمير. ولكونه معاداً أو مرجعاً وفق حالة الضمير معه. أما إذا تأخر ما يعود الضمير عليه كما في المواضع الستة المارّ ذكرها فلا يمكن تسمية الواحد منها معاداً لأنها تأخرت عن الضمير ، ومن شأن الضمير أن يعود على المتقدم لا على المتأخر. كما لا يمكن تسمية الواحد منها محدداً أو معيناً للضمير لأنها لا تعين الضمير بل تعيّن معاده على ما سيأتي بيانه في ما نستقبل – إن شاء الله تعالى -.

ونخلص مما تقدم إلى أن المعاد والمفسر أطلقا على ما يعود عليه الضمير بملاحظتين مختلفتين. والصواب إبدال مصطلح (المفسّر) بـ( المعيّن ) أو (المحدد). ونحن نذهب في المواضع التي تأخر فيها ما سموه بـ( مفسّر الضمير ) إلى جعله معيناً أو محدداً للمعاد لا للضمير. ونكون بهذا قد خرجنا بها من مخالفتها للوضع في تأخرها عن الضمير. فالمعاد في هذه المواضع محذوف من الكلام واستدل عليه وعيِّن بما ورد بعد الضمير من دلالات. ولا يشترط في معيّن المعاد التقدم كما اشترط في المعاد نفسه. وإذا كنّا قد بدأنا هذه الفقرة بذكر ثلاثة مصطلحات لما يعود الضمير عليه. فنحن نميل إلى استخدام مصطلح (المعاد) لما يعود عليه الضمير لما قدّمناه من مناسبة هذا المصطلح أكثر من الآخرين ، وإن كان مصطلح المعين هو الأنسب منه ، ولكننا رضينا بالاتباع دون الابتداع آخذين بأصحّ مصطلح عندهم لا عندنا.
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(�) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح – ضمن: شروح التلخيص: 1/288. 


(�) =: التحرير: 2/281 ، 9/234 ، 10/245 ، 14/114 ، 17/70 ، ...  


(�) التسهيل:21. 


(�) شرحه: 2/402. 


(�) =: الارتشاف: 1/480 ، شرح شذور الذهب: 135 ، شفاء العليل: 1/199 ، التصريح بمضمون    التوضيح:1/95 ، همع الهوامع:65. 


(�) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح – ضمن: شروح التلخيص: 1/289. 


(�) حاشيته على شرح سعد الدين التفتازاني لتلخيص المفتاح– ضمن: شروح التلخيص: 1/288. 


(� ، 80) شرح المفصل :5/87. 


(81) حاشيته : 1/58.  


(82) حاشيته: 1/108.  





(�) =: جامع الدروس العربية: 1/125. 


(�) النحو الوافي : 1/255 – 256. ، و=: تطبيقات نحوية بلاغية – عبد العال سالم مكرم: 1/152.


(�) فقد استعمله – موسى رحيمه الشمسي في أطروحته المعدة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة المستنصرية ، بعنوان: (أسلوب عود الضمير في القرآن الكريم في ضوء علم المناسبة) ، =: ص: 160 ، 165.


(�) كما فعل د. محمود علي النابي في كتابه: (ضمير الغائب مستقصى في القرأن الكريم) =:ص: 30،34،38،… . 


(�) حاشيته: 1/108. 


(�) شرحه: 1/108. 


(� ، 90) حاشية الصبان: 1/108. 


 





